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الربا وأثره على الأزمة الاقتصادية العالمية

"رؤية إسلامية للحل "
أ . د محمد بن ناصر بن محمد القرني
جامعة الملك خالد - السعودية
مقدمة: عقب انهيار دول الكتلة الشرقية وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى سابقا وانتصار الرأسمالية الغربية واعتبارها كأفضل نموذج توصلت إليه البشرية وادعى منظرو الرأسمالية وأشهرهم الكاتب  فوكاياما بأن سيادة وانتصار الرأسمالية ما هى إلا نهاية للتاريخ(
) . والنظام الرأسمالى لا يقوم على أسس دينية بل إن النظام الرأسمالى قد كفر بالمسيحية وأنكر وجود الله سبحانه وتعالى ولكن اعتنق ديانة العقل الإنساني وإتباع شهواته وإشباع غرائزه  وهذا ما انعكس على القيم والمبادئ  المعيارية للنظام الرأسمالي والمتمثلة فى الاعتقاد بوجود قوانين علمية تحكم الظواهر الاجتماعية وقدرة الإنسان بإمكانياته العقلية من اكتشاف و السيطرة على هذه الظواهر دون مساعدة من أية قوى خارجية أو غيبية, والاعتقاد بأن المعيار الذى يقود الشخص هو تحقيق المنفعة الخاصة وهو الذى يقود الحياة الاقتصادية تفكيرا وتطبيقا وأن المنفعة الخاصة سوف تؤدى إلى تحقيق المنفعة العامة وأن السعادة الفردية تؤدى إلى السعادة  الاجتماعية. وهذا لا يتعارض مع معالم المسيحية التى تسود المجتمعات الغربية لأن مكان المسيحية هى الكنيسة وليست الحياة الاقتصادية(
)     

      وقد مرت العديد من الأزمات المالية والاقتصادية بالنظم الاقتصادية الرأسمالية كما حدث من كساد في ثلاثينيات القرن الماضي, وفى بداية ثمانينيات القرن الماضي من حدوث أزمة التضخم العالمى وهو ما أرجعه البعض  إلى المبالغ المالية الضخمة التي أنفقتها أمريكا أثناء الحرب الفيتنامية. وفى التسعينيات من نفس القرن في السوق الآسيوية حيث جاءت الأزمة المالية الآسيوية كإنذار مبكر على هذا الخطر، فدول كتايلاند وكوريا الجنوبية عملت بناءً على نصائح وضغوط أمريكية على تحرير أسواق رأس المال بها فتدفقت أموال كثيرة على اقتصادياتها مما خلق فقاعة كبيرة،لكن مع بادرة وجود مشكلة مالية فيها، سارع الكثيرون بالفرار. بينما رفضت دول أخرى كالصين وماليزيا إتباع النموذج الأمريكي وأبقت أسواقها المالية مغلقة أو تحت تنظيم صارم، مما قلل تعرضها لتلك الأخطار.  ثم جاءت الأزمة المالية العالمية الراهنة فى العقد الأول من القرن الحادي والعشرون، ولمرة أخرى أثبتت فشل الهيكل المالي العالمي المعمول به، والذي يعتمد أساسا على النظام المصرفي التقليدي (
)
       وقد ألقى الكثير من الأشخاص سواء المهتمين بالاقتصاد أو غيرهم  باللوم على ممارسات وتطبيقات النظام المالية والمصرفية التقليدية  حيث نشأت الأزمة الراهنة,وأدى القلق الكبير بالتخوف من إنهيار النظام المالي العالمي إلى البحث الطموح عن خطط إنقاذية للبنوك وتعالت بعض الأصوات التي تنادي بإعادة التفكير في نظم مالية بديلة أخرى. ومن بين هذه البدائل يجرى النقاش  حول النظام المالي الإسلامى ونظامه المصرفي ومقدرته على تفادي الأزمة المالية العالمية .
        ويرى البعض أن الأزمة المالية الحالية لن تكون الأخيرة من نوعها فى ظل الوضع القائم لبيئة التمويل العالمية, كما أأصبحت الأزمات المالية أوأشباهها حدث منتظم ويصبح في غاية الندرة أن يكون ليس لبلد أزمة مما هي لديه، وببعض التقديرات فقد حدثت ١٠٠ أزمة خلال الخمسة وثلاثين عام الماضية(
) 
وفيما يلى سرد لبعض هذه التعليقات(
)
       فقد دافع صاحب جائزة نوبل للاقتصاد الأمريكي جوزيف ستيغليتس عن النظام المصرفي الإسلامي، معتبرا أن هدا النظام خطوة للأمام لتفادي أزمات في المستقبل، حيث أن البنوك الإسلامية تقوم حقا على تقاسم المخاطر بين البنك والدائن، مؤكدا أن الصيرفة الإسلامية خطوة للأمام ولكنها ليست كافية من أجل تفادي الأزمة، حيث لا بد من أشياء أخرى تساهم في تفادي الأزمة والوقوع فيها مستقبلا. 

      وأشارت مجلة "فيتى إي بينسيرو" إلى أن النظام المالي الإسلامي قادر على الإسهام في إعادة تشكيل قواعد النظام المالي الغربي, وأضافت أنه "قد تمخض عن عملية البحث عن نموذج مقبول من الناحية الشرعية وموافق للمتطلبات الأخلاقية، تحالف تجمعه المقاصد والأغراض بين علماء التمويل وعلماء الشريعة، والذين انخرطوا في العمل من أجل بعث وتجديد نظام مالي إسلامي قوي, وهذا التحالف العجيب ليس له مثيل في الاقتصاديات المعاصرة، ولكنه أدى إلى تدعيم قاعدة قوية لنظام اقتصادي جديد". 

      وفى  تقرير صدر من مؤسسة «الخدمات المالية الدولية» اللندنية كشف عن أن قطاع البنوك الإسلامية في بريطانيا صار الآن أضخم من نظيره في باكستان، على اعتبار أن الأخيرة أكثر حرصا على الأمور الموافقة للشريعة, وتبين من الدراسة أن المملكة المتحدة تشتمل على أكبر عدد من البنوك الإسلامية بالنسبة لدولة غربية. 

        وقد تساءل بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة (شالونج)  في افتتاحيتها مخاطبًا البابا بنديكيت السادس عشر) قائلا: (أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما  حل بنا من كوارث  وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري, لأن النقود لا تلد النقود.

        وفي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الايطالية لووريتا نابليوني بعنوان (اقتصاد ابن آوى ) أشارت إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي, أوضحت أن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية.

        كما أشادت دراسة أعدها مركز أبحاث الكونجرس الأميركي عن "التمويل الإسلامي" بالبنوك الإسلامية لكونها "أكثر صلابة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي والأزمة المالية الدولية مقارنة بالبنوك التقليدية"، وأشارت الدراسة إلى اعتقاد كثير من المراقبين بأن "التمويل الإسلامي يمثل عجلة للتعافي من الأزمة المالية الدولية"، كما توقعت الدراسة بأن تعزز صناعة البنوك الإسلامية مكانتها في السوق الدولي في ظل بحث المستثمرين والشركات عن مصادر بديلة للتمويل" خلال الأزمة الراهنة وفي المستقبل(
)  
      ويرى البعض أن اعتماد الرأسمالية على بعض سياسات أو مبادئ الفكر الاقتصادي الإسلامي في إدارة الكارثة الحالية، كتخفيض سعر الفائدة إلى الصفر، أو اعتماد المشاركة في تمويل البنوك التجارية لإنقاذها من حافة الانهيار يعد نصرا بدرجة الارتياح. فهو انتصار للاقتصاد الإسلامي ولكنه رمزي لا يتجاوز أن يعزز لدى المسلمين قناعتهم بدينهم في جانبه الاقتصادي، ولكنه ليس انتصارا بعد في ميدان العمل والتطبيق والإبداع الإنساني. حيث أن فرصة الاقتصاد الإسلامي مضاعفة الصعوبة مقارنة بالرأسمالية عندما استوعبت الاشتراكية ، فهناك ممانعتان أمام الرأسمالية الأولى هى الاعتراف بالفشل،الأخرى الاعتراف بالآخر،كما أن هناك عقبة كأداء أمام الاقتصاد الإسلامي وهي عدم اكتمال مؤسساته الاقتصادية على أرض الواقع وحاجاته الماسة إلى الكثير من المبدعين المتخصصين في الفقه والاقتصاد في آن واحد .ولا  يمكن تجاوز هذه العقبات إلا بمشروع حضاري متكامل أصيل في فكرته مبدع في مؤسساته قائم على الأرض كما هو على الورق
).)
      وتتناول هذه الورقة البحثية بصفة أساسية سبل معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور اسلامى من خلال الرؤية الشرعية للربا والتوسع فى الديون ويستلزم تحقيق هذا البحث فى المباحث الفرعية التالية:

- مفهوم الأزمة الاقتصادية العالمية.
- مظاهر الأزمة الاقتصادية العالمية.
- أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية.
- دور الربا فى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية.
- البدائل الإسلامية فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
 مفهوم الأزمة الاقتصادية العالمية(
)
      يقصد بالمفهوم هو كل لفظ له معنى ومدلول واقعى محدد, فلفظ الأزمة استخدمها السلف حيث كان معناها ينحصر في الشدة، والضيق، والسنّة، والقحط، والمجاعة باعتبار أن نظام المعيشة كان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالزراعة. بل تفاداها بعضهم كالمقريزي عند تفضيله استخدام كلمة "الغمة" .

     ويختلط على البعض التمييز بين مفاهيم الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية والأزمة النقدية. حيث يشير مفهوم الأزمة الاقتصادية بأنها مرحلة تباطؤا للنشاط الاقتصادي تأتي بعد مرحلة توسع اقتصادي. وتتميز عادة بانخفاض عنيف للإنتاج  ولمعدل النمو الاقتصادي وبارتفاع معدل البطالة. ويعنى هذا أن "الأزمة الاقتصادية " هي المرحلة المحددة التي يقع فيها تقلب عنيف للوضع الاقتصادي والتي تُنبئ بنهاية مرحلة الرواج, ولكن في الاستعمال الفعلي أخذت كلمة "الأزمة الاقتصادية" معنى أعم لتشمل في الغالب فكرة الكساد الاقتصادي نفسها. 
    ويجب التفرقة بين مفهوم الأزمة الاقتصادية ومفهوم الأزمة المالية حيث يقصد بالأخيرة هي أزمة تمس أسواق المال وأسواق الائتمان في بلاد معينة، وقد تنتشر لتتحول إلى أزمة إقليمية أو أزمة عالمية. وإذا كانت الأزمة المالية لا تتعلق في بداية الأمر إلا بالأسواق المالية، فإن تفاقمها يؤدي إلى آثار ضارة بالاقتصاد الحقيقي و تضييق الائتمان وبالتالي انخفاض الاستثمار, مما يجر إلى أزمة اقتصادية وهى الحالة التى نحن بصددها فى هذه الورقة البحثية حيث حدثت أزمة مالية بدأت محليا بالسوق الامريكى سرعان ما وصلت إلى باقى دول العالم فى صورة أزمة مالية عالمية ثم سرعان ما صاحبتها أضرار بالاقتصاد الحقيقى العالمى  وبداية لأزمة اقتصادية عالمية مستمرة حتى الآن.

      أما الأزمة النقدية فهي أزمة عملة بلاد أو مجموعة من البلدان. مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في  معدل  الصرف مقارنة بالعملات الأخرى.وتجدر الملاحظة بأن الأزمة النقدية  والأزمة المالية مرتبطتان غالبا عندما تمسان بلد ا أو منطقة معينة .

مظاهر الأزمة الاقتصادية العالمية :

       لقد بدأت إرهاصات الأزمة الاقتصادية بظهور بوادر الأزمة المالية العالمية وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب ، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها فى التفكير فى وضع الخطط للإنقاذ ومن مظاهر هذه الأزمة ما يلى (
)
 1- هلع وهرولة المودعين  فى سحب الإيداعات من البنوك خوفا من الإفلاس .  

2 - قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد نظرا لضعف
    الملاءة الائتمانية لهم وخوفًا من عدم قدرتهم على السداد فيما بعد صعوبة.

3 - نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وهذا أدى إلى
       انكماش حاد فى النشاط الاقتصادى وفى كافة نواحى الحياة مما أدى إلى توقف
       المقترضون عن سداد دينهم.
4 - تشكك المودعين فى إيداع مدخراتهم بالبنوك خوفا من الإفلاس وبالتالى تراجع 
    المدخرات.

 5 - انخفاض مستوى الإنتاج فى الشركات بسبب نقص السيولة صعوبة الحصول على
       القروض.
6- تراجع المبيعات (الطلب ) ولا سيما فى قطاع العقارات والسيارات وغيرها بسبب ضعف السيولة.
7 - ازدياد معدل البطالة  والتباطؤ فى الإنتاج والإفلاس والتصفية. .

8 - ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات . 

9 - انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار وهذا أدى إلى مزيد من 
    الكساد والبطالة والتعثر والتوقف والتصفية والإفلاس.

 وفى النهاية انعكس كل ذلك من المظاهر على تباطؤ النمو الافتصادى العالمى وأصبح العالم يعانى من أزمة اقتصادية طاحنة.

أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية
      أجمع الخبراء بكافة الدراسات الاقتصادية المتخصصة فى أن أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية تتمثل فى الآتي :

1- الإفراط فى المديونية  (الربا)    : وتعنى توسع الأفراد والشركات والبنوك فى
   الحصول على القروض.  
2- الإفراط فى المجازفة (الغرر) :  وتعنى إفراط الأفراد والمؤسسات فى المخاطرة 
   بالتعامل فى المشتقات المالية وبيع ما ليس لديهم.

  الإفراط فى الثقة: ويعنى إفراط الأفراد فى النظام المالى القائم والبنوك                                              وكذلك إفراط البنوك فى الثقة فى النظام المالى القائم                                               وفى البنوك المركزية. 
3- غياب الأخلاق ( الفساد): شيوع الفساد سواء على المستوى الفردى أو على
مستوى المؤسسات أ وعلي مستوى السياسات.
       دور الربا فى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية 
تناول هذا الجزء من الورقة البحثية  دور الفائدة الربوية فى حدوث الأزمة المالية التى أعقبها ركود اقتصادى حيث تعتبر الفائدة من أهم الأسباب بل هى السبب الرئيسى فى حدوث الأزمة. حيث يفترض الاقتصاد الوضعى انه يمكن استخدام سعر الفائدة بجانب أدوات أخرى فى التحكم فى بعض المتغيرات الاقتصادية فيمكن استخدامها فى الحد من الاستهلاك وزيادة المدخرات وذلك برفع سعر الفائدة مما يجذب الأفراد للادخار والامتناع عن الاستهلاك ,كذلك يفترض انه يمكن بتخفيض سعر الفائدة على القروض تشجيع المديرين بالقيام بالاستثمار فى مشروعات جديدة أو التوسع في  المشروعات القائمة.
وبدأت قصة الأزمة على عدة مستويات مستوى الأفراد ثم مستوى المؤسسات التمويلية ثم المستوى العالمى. فعلى المستوى الفردى  فقد أدى انخفاض سعر الفائدة على القروض العقارية  إلى تشجيع الأفراد على الاقتراض من البنوك ليس ذلك فحسب وإنما قدمت البنوك تسهيلات للأفراد للحصول على قروض أطلقت عليها أساليب التمويل المبتكرة والتى تتضمن دفع الفوائد فقط فى السنوات الأولى من القرض (3- 5 ) سنوات وفى أحيان أخرى الحصول على القروض دون دفع مقدم, وقد انخفضت الفوائد على القروض العقارية بأمريكا لمستويات غير مسبوقة حتى بلغ نحو 1% عام 2004 م وبذلك تزايد  طلب الأفراد على القروض لشراء المساكن حيث ارتفعت نسبة هذه القروض من نحو 11% عام 2002م إلى نحو66%  من إجمالي القروض عام 2005م ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المساكن لمستويات قياسية لم تصلها من قبل بل أصبحت تجارة مربحة جدا للأفراد وهو ما دفع الكثير من الأفراد للاقتراض من البنوك بالرغم من عدم وجود ضمانات كافية يطلق عليهم "الفئة الثانية" وحتى هذه اللحظة فالأمور تسير طالما أن أسعار العقارات ترتفع باستمرار إلا أن الشيطان يكمن فى التفاصيل حيث ترتبط  فائدة القروض العقارية بمعدل الفائدة التى يصدره البنك المركزى الامريكى (أى أنها فائدة متغيرة ). وبرفع البنك المركزى للفائدة بمعدل 5.25% عام 2006 مما أدى إلى تراجع الطلب على المساكن وانخفاض أسعارها وعدم قدرة مالكيها على السداد  وهنا بدأت عمليات حبس الرهون العقارية (أى إخلاء المساكن من ساكنيها) وتزايدت نسبة الحبس الرهون العقارية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 87% عام 2007 مقارنة بعام 2006م. وهنا أصبح الأفراد غير قادرون على السداد حتى القادرون منهم على السداد ليست فى مصلحتهم سداد القروض فى ظل انخفاض أسعار المنازل وبذلك آلت ملكية العقارات للبنوك. (
)
 أما على مستوى البنوك والمؤسسات التمويلية ألأخرى: (
)
 1- تبيع البنوك القروض العقارية كسندات لمستثمرين ليضاعف إيراداته (توريق بضمان العقارات )، حيث يستفيد من فوائد القرض التي يسددها المقترض، وبعد بيعه السندات يحقق دخلا إضافيًا بالعمولات والرسوم.

٢- يستفيد المستثمرون من فوائد السندات التي اشتروها.

3- يرهن المستثمرون سنداتهم ولإضافة مزيد من الطمأنينة يقومون بالتأمين عليها لدى شركات تأمين ضمانًا لدينهم.

4- ثم سرعان ما يقوم المستثمرون برهن سنداتهم ) إعادة توريق ) ليحصلوا على قرض  جديد وسيولة جديدة.

     بالعودة إلى النتيجة المحتملة لسلوك الأفراد السابق عرضها، وهي إفلاسهم واضطرارهم لبيع عقاراتهم  فإن زيادة عرض العقارات المعدة للبيع يؤدي لانخفاض أسواقها واحتمال دخولها مرحلة الكساد ,إثر ذلك تفقد السندات قيمتها ولا تجد البنوك السيولة اللازمة لمواجهة طلبات عملائها ولا تستطيع بيع العقارات المرهونة لديها.
أما على المستوى القومى والعالمى فيتلخص بالآتي:

.١- إفلاس البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار.
٢- قبض التأمين من شركات التأمين جراء التأمين على السندات.

٣- إفلاس شركات التأمين.

٤- عندئذ تسعى المصارف إلى الإحجام عن الإقراض بعرقلته  بشروط  تصعب منحه.

٥- الأمر الذي يضغط على سيولة الشركات الصناعية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية    لإتمام أعمالها.
٦- بعد ذلك تظهر بوادر كساد كبير.

٧- فتقوم الحكومات بزيادة سيولة السوق بضخ كميات هائلة لإنعاشه.

٨- لكن الاقتصاد يستمر فى الترنح تحت ضغط الديون بسبب الاستثمار في الديون وليس فى استثمارات حقيقية ملموسة.

٩- أخيرًا تجد الأسواق نفسها أمام احتمال انهيار اقتصادي عالمي.
         وبذلك يتضح أن الفائدة الربوية هى أساس البلاء وهى النتيجة التى تتفق عليها الدراسات ذات الصلة حتى إن بعضهم يرى أن الربا يلعب الدور الأساسي في حدوث المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الدول الغنية والفقيرة على السواء ,وإن المرابين استطاعوا أن يوصلوا البشرية إلى هذا المأزق وأن يتغلغلوا إلى الحد الذي جعل العامة لا يعلمون ولا يظنون أن هذا النظام خطر عليهم بسبب فرض سياسة التجهيل والتعتيم بعدم الحديث عن الربا وأضراره وهي كما قال أحدهم "إن القلة التي تستطيع فهم النظام مشغولة بتحقيق المزيد من الأرباح بينما العامة لم ولن يخطر على بالهم أن هذا النظام ضد مصالحهم. (
)
 وصدق رسول الله حين قال (إذا ظهر الزنا والربا فى قرية أذن الله بهلاكها) رواه أبو يعلى عن ابن مسعود.
سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور اسلامى
          يتميز النظام الاقتصادى الاسلامى  عن سائر الأنظمة الاقتصادية الوضعية بأنه مبنى على أسس عقائدية تتمثل فى : (
)
1- أن الله استخلف الإنسان فى الأرض وهى تعنى الوكالة مما يؤدى إلى تقييد سلوك الإنسان بالضوابط والأوامر الشرعية.

2- أن الله سبحانه وتعالى سخر الأرض والكون للإنسان حتى يتمكن من تحقيق وظيفة الاستخلاف إذن فعلاقة الإنسان بالطبيعة ليست صراع.
3- إن النشاط الاقتصادى هو وسيلة وليس غاية فى حد ذاته فالغاية هى تحقيق العبودية لله وإنما أوجب على الإنسان السعى واستغلال الموارد المسخرة له امتثالا لأوامر الله والتقاعس عن ذلك مخالفة لأوامر الله  سبحانه وتعالى.
4- يتحمل كل إنسان نتيجة عمله ونشاطه وهو مسئول عنه وعن طريقة كسبه أمام الله.

وبناءا على ذلك ترتكز مبادئ النظام الاقتصادى الاسلامى على:
1- الحرية المقيدة:اعتبر النظام الاسلامى  الحرية حق أصيل وترتب على ذلك مجموعة حقوق للفرد  غلا أن هذه الحرية ليست مطلقة بل محدودة بتحقيق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وهذه المصلحة هى مقصد الشريعة.
2- تتدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى لحمل الأفراد على الالتزام بالضوابط الشرعية فى المعاملات ومنع المعاملات المحرمة.كما يمكن أن تتدخل فى النشاط الاقتصادى لتحقيق المصالح التى لم يرد من الشارع دليل عليها على وجه الخصوص وتسمى السياسة الشرعية.
3- الملكية الفردية المقيدة : حيث أن الملكية الفردية فى النظام الاسلامى ملكية استخلاف وهذا يعنى أن مصدر الملك مصدر تشريعى وبذلك تصبح جزء من  النظام الاجتماعى الإسلامي , وهذا يؤدى إلى تقيدها بالمصلحة العامة ولتحقيق هذه المصلحة توزع ملكية الموارد الاقتصادية بين الملكية الفردية والملكية الاجتماعية والملكية العامة.

4- الكية العامة لتحقيق أهداف النظام :حيث تعتبر الكية العامة فى النظام الاقتصادى هى أصل كما هى الملكية الفردية  إذ وجدت منذ ظهور الدولة الإسلامية وكان نواتها بيت مال المسلمين.

5- تحقيق التكافل الاجتماعى: وذلك لتحقيق السلام والأمن الاجتماعى والقضاء على الصراع الطبقى وإزالة التباغض والحقد فى المجتمع لذلك أوجب النظام الاقتصادى الاسلامى التكافل الاجتماعى بين أفراده, ويتم ذلك بطريقتين الأولى عن طريق تنظيم تشريعى الزامى.والثانية عن طريق تنظيم تطوعى  حيث يتم كفالة الأفراد فى نطاق الأسرة والقرابة.
وبناء على المبادئ السابقة الذكر والتى يرتكز عليها النظام الاقتصادى الاسلامى  يمكن اتخاذ الخطوات الإجرائية (العملية ) أو التنفيذية لعلاج الأزمة الاقتصادية العالمية من وجهة النظر الإسلامية فيما يلى :
وقبل أن نتعرض لتحريم الربا ينبغي أن نقدم له تعريفاً موجزا من كتب الفقهاء السلف، فالرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ والربا مقصور،  
لقوله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}  (
) أي علت 
وشرعا: زيادة في شيء مخصوص والإجماع على تحريمه لقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبا}(2) زِيَادَةٌ وَالرِّبَا حَرَامٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ : تَعَالَى { وَحَرَّمَ الرِّبَا } ، وَأَمَّا السُّنَّةُ
وَأَمَّا السُّنَّةُ فما رُوِيَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم { لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ } رَوَاهُ أبو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وقال عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فيه سَوَاءٌ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَعَنْ عبد اللَّهِ بن حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهُ قال : قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم { : دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وهو يَعْلَمُ أَشَدُّ من سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ على تَحْرِيمِهِ حتى يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ . قال رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَعِلَّتُهُ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ )

وَلِأَنَّ قَوْلَهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ { لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ } الْحَدِيثُ يَدُلُّ على تَضْيِيقِ تَحْصِيلِهِ لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ بِالنَّهْيِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ حُرْمَةَ الْبَيْعِ أَصْلٌ فيه
رُوِيَ عن عُبَادَةَ وَأَنَسٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال { ما وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إذَا كان نَوْعًا وَاحِدًا وما كِيلَ فَمِثْلُ ذلك فإذا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ }
حَدِيثُ أبي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا على خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فقال : أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فقال : إنَّا نَأْخُذُ الصَّاعَ من هذا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فقال لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ , ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا (
) 
كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضاً { أَكْلُ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ مِنْ الرِّبَا أَشَدُّ مِنْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً يَزْنِيهَا الرَّجُلُ وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ } 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ { آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ إذَا عَلِمُوا بِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ }(
) ( الرِّبَا مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ إذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا ) سَوَاءٌ كَانَ مَأْكُولًا ، أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ (
).
الخطوات الإجرائية (العملية ) أو التنفيذية لعلاج الأزمة الاقتصادية العالمية
أولا: تحريم الربا سواء على الودائع أو على القروض
 ذم الله سبحانه وتعالى الربا فيقول   في كتابه العزيز  : {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ }البقرة276 ، ويقول سبحانه أيضا  {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ }الروم39 ، ومن المعروف تاريخيا ودينيا أن أهل الكتاب هم أصحاب الاتجاهات المالية الربوية يقول الله سبحانه عنهم : {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً }النساء161
لذلك كان النهي واضحا من قبل الله سبحانه وتعالى على سبيل التحريم القاطع حيث قال في محكم كتابه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }آل عمران130
وجعل الله المخرج من ذلك كله التوبة والرجوع عن جريمة الربا يقول الله عز وجل " فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم "
كذلك جاء في السنة النبوية ما يحرم اختلاط الربا بالبيع قال صلى الله عليه وسلم : : "ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال"
 وقال أيضاً في الربا: "من لم يأكله أصابه من غباره" (
)

       لذلك لا مناص من أن  تكون المعاملات المالية متوافقة مع نصوص الشريعة الإسلامية وعليه يجب أنْ تكون هذه المعاملات خالية من الربا (ربح الفائدة أو المراباة)، والغرر (عدم اليقين واتضاح الرؤية)، والميسر (القمار) كما يجب أن تسترشد المعاملات المالية في نظام التمويل الإسلامي بالهدف النهائي المتمثل في تحقيق ُمثل العدالة المنصفة حيث تعطى ألأولوية للتمويل القائم على أساس المساواة وليس على أساس الديون. (
)
      ولأن الربا عنصر خفي محفز على التضخم فقد نبه اقتصاديون غربيون كبار لهذا الأثر الضار له لكن جشع المؤسسات والأفراد أعمى بصيرتهم بتفضيل المصلحة الفردية بصورة مطلقة على المصلحة الجماعية وقد تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آل"  إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة.(واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما:

تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر, ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب ٢% وهذا ما يتطابق تمامًا مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.
 بالإضافة إلى ما سبق فللفوائد الربوية مساوئ أخرى تتمثل فى:
1- توليد تضخم مستمر وبالتالى زيادة لتكاليف الإنتاج.

2- سوء تخصيص الموارد، لأن الفوائد الربوية لا تهتم بالجانب الاجتماعى فى توزيع القروض  فتعيق حركة التنمية حيث تحصل المشروعات الكبيرة بحجة ملاءتها  على قروض أكبر وبسعر فائدة أقل، بينما العكس تمامًا يحدث  بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي قد تكون أكثر ملائمة لظروف للمجتمع.

3- تذبذب أسعار الفائدة يؤدى إلى صعوبة  اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل أو التخطيط بشكل جيد للأعمال، مما يضر بمصالح الأمة في المدى الطويل ويعجل من دورة الكساد وما يليها من بطالة وتضخم وما إلى ذلك. 
 4- استنزاف الدول الغنية للدول الفقيرة عن طريق القروض الدولية سواء من الدول الغنية أو من الهيئات النقدية الدولية, وأحيانا ما تستخدم لممارسه الضغوط سواء السياسية أو الاقتصادية. (
)
ويقدم الإسلام حلا عمليا لقضية تراكم الربا سواء بين الأفراد والمؤسسات أو حتى بين الدول وهو قوله سبحانه وتعالى: 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }البقرة278
وكذا يقول جل شأنه {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }البقرة275
  ويتضح مما سبق عرضه حكمة الإسلام فى تحريم الفوائد الربوية.
ثانيا : ارتباط التمويل الاسلامى  بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية واعتمادا على الأرباح

يحث الإسلام دائما على تشغيل المال (الاستثمار ) وحارب الاكتناز وأوجب زكاة المال بمقدار 2.5%    ويشجع الإسلام على زيادة التمويل برأس المال بدلا من التمويل بالدين بناء ًعلى الأرباح وليست على الفائدة وعلى أن تكون المشروعات حقيقية وليست وهمية وليس بالمشتقات أو الرهونات.حيث يأتي حث الإسلام على المتاجرة بالمال بدلاً من الاكتناز له ويمن الآثار التي وردت في هذا الموضوع الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم " ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة " (
) 
       ويلاحظ أن زيادة الاعتماد على التمويل برأس المال لا يعني بالضرورة استبعاد التمويل بالدين ذلك لأن جميع الاحتياجات المالية للأفراد والمنشآت والحكومات لا يمكن تلبيتها بواسطة التمويل برأس المال والتمويل بالمشاركة, وبهذا فإن الدين لاغني عنه، لكن يجب أن لا يتوسع فيه في الاستهلاك غير الضروري، وفي المضاربة العقيمة غير المنتجة. ولهذا السبب لم يسمح النظام المالي الإسلامي بخلق الديون من خلال الإقراض والاقتراض المباشر, إنما طلب خلق الديون بواسطة بيع الأصول وإجارتها، عن طريق أساليب التمويل القائمة على البيع أو الإجارة (مرابحة، إجارة، سلم، استصناع، صكوك). والغرض من ذلك هو تمكين الأفراد والمنشآت من شراء السلع الحقيقية الضرورية والخدمات حسب قدراتهم على الدفع في المستقبل, ومع ذلك لابد من وضع بعض الشروط نها :

١- الأصل المبيع أو المؤجر يجب أن يكون أصلاً حقيقيا، لا خياليا أو افتراضيا.

٢- على البائع أن يمتلك السلع المبيعة أو المؤجرة.

٣- المعاملة يجب أن تكون معاملة تجارية حقيقية، مع النية الكاملة للتسليم والاستلام.

٤- الدين لا يمكن بيعه، ومن ثم فإن المخاطرة المرتبطة به يجب أن يتحملها المقرض نفسه.

      ويتضح من هذه الشروط أن الشرط الأول يساعد على استبعاد الكثير من عمليات المضاربة التي تنطوي على الَغرر (عدم التأكد المفرط) والقمار.والشرط الثاني يساعد على التأكد من أن البائع (أو المؤجر) يشارك أيضا بحصة من المخاطرة حتى يستطيع أن يحصل على حصة من العائد وبمجرد أن يصير البائع (الممول) مالكًا للسلع. 
أما الشرطان الثالث والرابع فتنطوى على إيجاد مزيد من الانضباط فى النظام المالى (
)
     وتحت هذه الظروف، يتضح أنْ قوة الاقتصاد الإسلامي تستند على أنَّ الأدوات المالية المتماشية مع الشريعة الإٕسلامية مبنية على الاقتصاد الحقيقي وليس على التنظير والخيال والممارسات الخاطئة. ومع عدم المقدرة على الإٕتجار في الديون سوف لن يتمكن سوق المال من الاتساع متخطيا ما يمكن أن يتحمله الاقتصاد الحقيقي. وعليه فإنَّ إزالة المشتقات المالية ومعاملاتها، الخيالية في جوهرها والتي لا تضيف قيمة تذكر إلى الاقتصاد ، يجنب تسلسل ردة فعل أي فشل في تسديد الديون، الشيء الذي كان بمثابة السبب الرئيسي في انهيار المؤسسات المالية الكبرى خلال الأزمة المالية الراهنة, ونتيجة لذلك فإنَّ غياب جميع هذه الشروط كان بالطبع من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في حدوث الأزمة المالية الراهنة. وهذا هو السبب الذي دعا بالعديد من الخبراء والمحللين إلى مساندة عملية تطبيق مبادئ التمويل الإسلامي(
)
         من خلال العرض السابق يتضح حجم الأزمة الاقتصادية العالمية التي فضحت النظام المالي المسيطر على العالم وهو النظام الرأسمالي الذي لا يقوم على أسس دينية أو أخلاقية واكتفى بديانة العقل الإنساني فخلا النظام من القيم والمبادئ  وآمن بوجود قوانين علمية تحكم الظواهر الاجتماعية وقدرة الإنسان بإمكانياته العقلية على اكتشافها اعتقادا بأن المعيار الذى يقود الشخص هو تحقيق المنفعة الخاصة   والتي تؤدى بدورها  إلى تحقيق المنفعة العامة التي تؤدى إلى الإصلاح  الاجتماعي  لذلك فشلت النظم السياسية والمؤسسات الاقتصادية عن علاج الأزمات المالية العالمية المتعاقبة ولم تفلح النظريات الحديثة والقديمة في علاج هذه الأزمات الكثيرة والتي خسرت بسببها اقتصاديات العالم مليارات الدولارات وأمام هذه المعضلة الكبرى التي ألمت بالعالم بأسره لم يكن من حل الاعتراف بأهمية النظام  الاقتصادي الإسلامي  بديلا عن النظم الأخرى وتقديرا لنظام اقتصادي أساسه الأصيل النصوص الشرعية  والعقيدة الدينية المبنية على الحرام والحلال ومن ثم كان لابد من الاهتمام العالمي بالنظام الذي سوف يخرج العالم من براثن الفائدة المركبة قبل البسيطة ويعيدهم إلى المرابحة والمتاجرة الإسلامية التي أمر بها الله سبحانه محرما الربا بكافة أنواعه وصوره حتى يأمن الفقير قبل الغني وتتكافأ الفرص أمام الجميع إيمانا بالمساواة والعدالة الاجتماعية. 
والله من وراء القصد هو حسبي ونعم الوكيل

المراجع

 القرآن الكريم

احمد, محمد عبد المطلب:

          النظام الاقتصادى فى الإسلام,المجلس الأعلى للشئون الإسلامية-العدد السابع والعشرون,  القاهرة,1968.

 الببلاوى, حازم عبد العزيز:  نهاية الكلام,الأهرام ,22/6/2003م.
  البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي :

 الجامع الصحيح المختصر تعليق د. مصطفى ديب  الطبعة الثالثة ، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت     1407هـ  -  1987م

بلعباس, عبد الرازق سعيد:

 ما معنى الأزمة, الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور اسلامى  (مجموعة باحثين ), مركز أبحاث الاقتصادى الإسلامى, مركز النشر العلمى, جامعة الملك عبد العزيز,جده,1430هـ.

بلوافى,احمد مهدى:

أزمة عقار أم أزمة نظام, الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور اسلامى (مجموعة باحثين ), مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى, مركز النشر العلمى, جامعة الملك عبد العزيز, جده 1430هـ.

  البيهقي .’أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: 

السنن الكبرى  تحقيق علاء الدين علي بن عثمان  ، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة : الأولى ـ 1344 هـ  
تركستاني, عبد الله قربان:

 هل يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يحل محل الرأسمالية؟ الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور اسلامى (مجموعة باحثين ), مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى, مركز النشر العلمى, جامعة الملك عبد   العزيز, جده,  1430هـ.
توماس,سويل:

 الاقتصاد التطبيقى, كلمات عربية للترجمة والنشر, القاهرة,2010

الحنبلي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي (المتوفى : 744هـ)
المحرر في الحديث المحقق : د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سماره، جمال حمدي الذهبي دار المعرفة - لبنان / بيروت الثالثة ، 1421هـ - 2000م

الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي:

 تبين الحقائق شرح كنز الدقائق  ، الناشر دار الكتب الإسلامي, القاهرة.1313هـ.

الساعاتى,عبد الحميد, :

      علم الاقتصاد الإسلامى وعلم الاقتصاد : دراسة منهجية, مركز أبحاث الاقتصاد   الاسلامى ,  كلية الاقتصاد والإدارة, جامعة الملك عبد العزيز

    ,1425هـ.

السرخسي ، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل :

 المبسوط  دراسة وتحقيق:خليل محي الدين الميس الطبعة الأولى دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان
، 1421هـ 2000م
شابرا,محمد عمر:

 الأزمة العالمية هل يمكن للتمويل الإسلامى أن يساعد فى حلها,الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور اسلامى (مجموعة باحثين ), مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى, مركز النشر العلمى, جامعة الملك عبد العزيز, جده, 1430هـ.

شحاتة,حسين حسن:
أزمة النظام المالى العالمى فى ميزان الاقتصاد الإسلامى , سلسلة بحوث ودراسات فى الفكر الاقتصادى الإسلامى, المكتب التعاونى للدعوة وتوعية  الجاليات بالربوة, الرياض,1429هـ. 

آل فواز, مبارك بن سليمان:

 الأسواق المالية من منظور اسلامى,مركز أبحاث الاقتصادى الإسلامى, مركز النشر العلمى, جامعة الملك عبد العزيز,جده, 1431هـ. 

 قنطجى,سامر مظهر

ضوابط الاقتصاد الإسلامى فى معالجة الأزمات المالية العالمية ,دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع, دمشق, 1429هـ.

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (المتوفى : 1051هـ)

الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع المحقق: سعيد محمد اللحام دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت – لبنان
المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين البرهان فوري (المتوفى: 975هـ):

 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المحقق: بكري حياني - صفوة السقا مؤسسة الرسالة الطبعة الخامسة، 1401هـ/1981م 
 منظمة المؤتمر الإسلامى:

تقارير المركز حول الأزمة المالية العالمية لعام 2008   /2009م, مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية ,ويونيو 2009م. 

 SHAYERAH ILIAS, Islamic Finance: Over View and Policy Concerns, Congressional Research Services- 7-5700 
  RS22931.Fabrwary9,2009.CRs..gov.pp10 
الرابطة الدولية لعلم الاقتصاد الإسلامي                    http://www.iaie.net
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية       http://www.cibafi.org/
الموقع العالمى للاقتصاد الإسلامى                          http://isegs.com
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي                            http://ierc.kau.edu.sa
�)) الببلاوى, حازم عبد العزيز:  نهاية الكلام,الأهرام ,22/6/2003م.


�)) الساعاتى,عبد الحميد, :  علم الاقتصاد الإسلامى وعلم الاقتصاد : دراسة منهجية, مركز أبحاث 


              الاقتصاد   الاسلامى  كلية الاقتصاد والإدارة, جامعة الملك عبد العزيز ,1425هـ.


    


�)) قنطجى,سامر مظهرضوابط الاقتصاد الإسلامى فى معالجة الأزمات المالية العالمية ,دار النهضة


            للطباعة والنشروالتوزيع, دمشق, 1429هـ.


�)) منظمة المؤتمر الإسلامى:تقارير المركز حول الأزمة المالية العالمية لعام 2008   /2009م, مركز


          الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية, ويونيو 2009م. ص7


�)) الموقع العالمى للاقتصاد الاسلامى   http://isegs.com (جميع التعليقات الواردة منشورة بالموقع)





�) SHAYERAH ILIAS, Islamic Finance: Over View and Policy Concerns, Congressional 


      Research Services- 7-5700 RS22931.Fabrwary9,2009.CRs..gov.pp10 





�).) تركستاني, عبد الله قربان, هل يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يحل محل الرأسمالية؟, الأزمة المالية 


               العالمية أسباب وحلول من منظور اسلامى (مجموعة باحثين ), مركز أبحاث الاقتصادي   


                الإسلامى, مركز النشر العلمى, جامعة الملك عبد العزيز,جده,1430هـ. ص275.


�)) بلعباس, عبد الرازق سعيد:ما معنى الأزمة, الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور اسلامى


             (مجموعة باحثين ), مركز أبحاث الاقتصادى الإسلامى, مركز النشر العلمى, جامعة الملك


             عبد العزيز,جده,1430هـ. ص25.





�)) شحاتة,حسين حسن:أزمة النظام المالى العالمى فى ميزان الاقتصاد الإسلامى , سلسلة بحوث


      ودراسات فى الفكر الاقتصادى الإسلامى, المكتب التعاونى للدعوة وتوعية  الجاليات بالربوة,


     الرياض, 1429هـ. ص6.





�)) توماس,سويل: الاقتصاد التطبيقى, كلمات عربية للترجمة والنشر, القاهرة,2010,ص123.





�)) قنطجى,سامر مظهر:ضوابط الاقتصاد الإسلامى فى معالجة الأزمات المالية العالمية ,مرجع سابق, ص28.


�)) بلوافى,احمد مهدى:أزمة عقار أم أزمة نظام, الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور اسلامى 


          (مجموعة باحثين ), مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى, مركز النشر العلمى, جامعة الملك عبد 


          العزيز, جده 1430هـ.ص249


�)) الساعاتى,عبد الحميد, : علم الاقتصاد الإسلامى وعلم الاقتصاد : دراسة منهجية, مرجع


          سابق ,1425هـ. ص.29





� منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (المتوفى : 1051هـ)


الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع المحقق : سعيد محمد اللحام دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت - لبنان


� الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي تبين الحقائق شرح كنز الدقائق  ، الناشر دار الكتب الإسلامي. القاهرة.1313هـ.


�    الحديث متفق عليه ، راجع شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى : 744هـ)


المحرر في الحديث المحقق : د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي دار المعرفة - لبنان / بيروت الثالثة ، 1421هـ - 2000معدد الأجزاء : 2 ج1 ص 485


�  الحديث في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري (المتوفى : 975هـ)المحقق : بكري حياني - صفوة السقا مؤسسة الرسالة


الطبعة: الطبعة الخامسة، 1401هـ/1981م ج 4 ص 109


� الحديث وارد في 2صحيح البخاري في باب السهولة في البيع والشراء  تحت رقم 1980 محمد بن إسماعيل أبو عبدا لله البخاري الجعفي ، الجامع الصحيح المختصر تعليق د. مصطفى ديب  الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق ج 2 ص 735 .





�  شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي : المبسوط  دراسة وتحقيق:


خليل محي الدين الميس الطبعة الأولى دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان


، 1421هـ 2000م





� الحديث ضعيف  البيهقي : سنن الكبرى ج7/ص170 ح13747


� شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي : المبسوط  دراسة وتحقيق:خليل محي الدين الميس الطبعة الأولى دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ,، 1421هـ 2000م


�)) منظمة المؤتمر الإسلامى:تقارير المركز حول الأزمة المالية العالمية لعام 2008   /2009م,ص8


�)) قنطجى,سامر مظهر ضوابط الاقتصاد الإسلامى فى معالجة الأزمات المالية العالمية ,مرجع سابق,


         ص33.


�)) عن أبي بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الفارسي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الحديث . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. والحديث برقم  7590  في البيهقي .


أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: السنن الكبرى  تحقيق علاء الدين علي بن عثمان  ، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة : الأولى ـ 1344 هـ ج4 ص 107


(�)  شابرا,محمد عمر: الأزمة العالمية هل يمكن للتمويل الإسلامى أن يساعد فى حلها,الأزمة المالية 


           العالمية أسباب وحلول من منظور اسلامى (مجموعة باحثين ), مركز أبحاث الاقتصاد


           الإسلامى, مركز النشر العلمى, جامعة الملك عبد العزيز, جده, 1430هـ,,ص 27.





�)) منظمة المؤتمر الإسلامى:تقارير المركز حول الأزمة المالية العالمية لعام 2008   /2009م, مرجع


          سابق,ص9.





